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منح واستعمال سندات طرق ضبط یتعلّق ب  2009  جانفي 28من وزیر المالیّة مؤرّخ في 
  .الإلتزام الإداریة

  

  وزیر المالیّة،إنّ 

ي ـؤرخ فـالم 2008لسنة  34القانون عدد  بمقتضىبعد الإطّلاع على مجلّة الدیوانة الصادرة 

 ،منھا 130وخاصّة الفصل  2008جوان  02

 31المؤرخ في  1973لسنة  81العمومیة الصادرة بمقتضى القانون عدد وعلى مجلّة المحاسبة 

  كما تمّ تنقیحھا بالنصوص اللاحقة ، 1973دیسمبر 
  

  :یلي قرّر ما
  

  :الفصل الأوّل
  

على الحسابات الخاصّة لدولة أو اعلى میزانیّة المحمولة  یمكن دفع المعالیم والأداءات الدیوانیة

بواسطة سندات ضائع الموردة بصفة مباشرة من قبل مصالح الدولة والموظفة على البالخزینة في 

  .الواردة بھذا القرارالتزام إداریّة بدفع المعالیم والأداءات الدیوانیة وذلك طبقا للشروط 
  

  :2الفصل 
 علىة ـالدّیوان حـمصالم سندات الالتزام الإداریّة بدفع المعالیم والأداءات الدیوانیة من قبل ـتسلّ

 .مطبوعة خاصة معدة للغرض

  

  :3الفصل 
  

تخضع سندات الالتزام الإداریة قبل تقدیمھا إلى مصالح الدیوانة إلى تأشیرة مصالح مراقبة 

 .المصاریف العمومیة حسب التشریع الجاري بھ العمل
  

 
  :4الفصل 

لدیوانیة التي یحجر على قبّاض الدیوانة قبول سندات الالتزام الإداریة بدفع المعالیم والأداءات ا

، وتحمل المسؤولیّة المالیة على المنصوص علیھا بالتشریع الجاري بھ العمللا تتوفّر فیھا الشروط 

  .الذي لم یمتثل إلى أحكام ھذا الفصل في صورة رفض خلاص السندات قابض الدیوانة
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  :5الفصل 
  .ة للبلاد التونسیةالخزینة العامیحیل قبّاض الدیوانة یومیا سندات الالتزام الإداریة إلى 

  

  :6الفصل 
  .ینشر ھذا القرار بالرائد الرسمي للجمھوریة التونسیة

  

  

  2009جانفي  28تونس في 
  


